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مـــســــودة الــــدسـتـــــور العــــراقـي الــــدائـم
المادة)92( : 

قرارات المحكـمة الاتحـادية العلـيا بـاتة
وملزمة للسلطات كافة . 

ثالثا : احكام عامة 
المادة)93(: 

يحــظــــر انـــشــــاء محــــاكــم خــــاصــــة او
استثنائية . 
المادة)94( : 

ينظم القانون تكوين المحاكم وانواعها
ودرجـــاتهـــا واخـتـصـــاصـــاتهـــا، وكـيفـيـــة
تعــيــين وخــــدمــــة القــضــــاة، واعــضــــاء
الادعاء الـعام، وانضـباطهم، وإحـالتهم

على التقاعد. 

المادة)95( : 
القــضــــاة غـيــــر قــــابلـين لـلعــــزل الا في
الحــالات التـي يحــددهــا القــانــون كمــا
يحـدد القـانـون الاحكـام الخـاصــة بهم

وينظم مساءلتهم تأديبيا . 
المادة)96( : 

يحـظــر علــى القــاضي وعـضـو الادعـاء
العام ما يأتي: 

اولا: الجـمع بين الــوظيفـة الـقضــائيـة
والـوظـيفتـين التـشــريعيـة والتـنفيـذيـة

واي عمل آخر . 
ــــى اي حــــزب او ــــا: الانــتــمــــاء ال ثــــانــي
ــــة، او العــمل في اي مـنــظـمــــة سـيــــاسـي

نشاط سياسي . 
المادة)97(: 

يـنـظـم بقـــانـــون، القـضـــاء العـــسكـــري،
ويحــدد اختصـاص المحـاكم العـسكـريـة
ـــــى الجـــــرائــم ذات الــتـــي تقــتـــصــــــر عل
الطـابع العـسكـري التـي تقع من افـراد
القـــوات المـــسـلحـــة، وقـــوات الامـن، وفي

الحدود التي يقررها القانون . 
المادة)98(: 

ـــــى يحـــظـــــر الــنــــص في القـــــوانـــين عل
تحـــصــين اي عـــمل او قـــــرار اداري مــن

الطعن . 
المادة)99(: 

يجـــوز بقـــانـــون، انــشــــاء مجلــس دولـــة
يخـتــص بــــوظــــائـف القــضــــاء الاداري،
والافتـاء، والـصيـاغـة، وتمـثيل الـدولـة
وســائـــر الهـيـئـــات العــامــة امـــام جهــات
القضاء الا ما استثني منها بقانون . 

الفصل الرابع 
الهيئات المستقلة 

المادة)100( : 
تـعد المفـوضيـة العليـا لحقوق الانـسان
ـــــــة ـــــســـتـقـل ـــــــا الم والمـفـــــــوضـــيـــــــة الـعـلـــي
لـلانتخـابـات، وهـيئــة النـزاهـة، هـيئـات
ــــة تخـــضع لــــرقــــابــــة مـجلـــس مـــسـتـقل

النواب، وتنظم اعمالها بقانون . 
المادة)101(: 

ـــــركـــــزي اولا: يعــــــد كل مــن الــبــنـك الم
العراقي، وديوان الرقـابة المالية، وهيئة
الاعلام والاتـصالات ودواويـن الاوقاف،
هيـئات مـستقـلة مـاليـا واداريا، ويـنظم

القانون عمل كل هيئة منها .
ثــانيــا: يكــون البـنك المـركــزي العــراقي
مسـؤولا امام مجلـس النواب، ويـرتبط
ديـوان الـرقـابـة المــاليـة وهـيئــة الاعلام

والاتصالات بمجلس النواب . 
ــــــرتــبــــط دواويــن الاوقــــــاف ثــــــالــثــــــا: ت

بمجلس الوزراء . 
المادة)102( : 

تـؤسس هيئـة تسمـى مؤسسـة الشهداء
ترتـبط بمجلس الوزراء ويـنظم عملها

واختصاصاتها بقانون . 
المادة)103( 

تــؤسـس هـيـئــة عــامــة لـضـمــان حقــوق
الاقالـيم والمحافظات غيـر المنتظمة في
اقلـيـم في المـــشــــاركــــة العــــادلــــة في ادارة
مــؤسسـات الـدولـة الاتحـاديـة المختلفـة
والـبعثات والزمالات الـدراسية والوفود
والمؤتمـرات الاقليمية والدولية وتتكون
ـــــة مــن ممـــثلــي الحـكـــــومـــــة الاتحـــــادي
والاقـالـيم والمحــافظـات غيـر المـنتـظمـة

في اقاليم وتنظم بقانون . 
المادة)104( : 

تــؤســس بقــانــون هـيئــة عــامــة لمـــراقبــة
ــــــة ــــــواردات الاتحــــــادي وتـخــــصـــيــــص ال
وتـتكــون الهـيئــة مـن خبــراء الحكــومــة
الاتحــــاديــــة والاقــــالـيـم والمحــــافــظــــات
وممثـلين عنهـا وتـضطلع بـالمسـؤوليـات

الاتية : 
اولا: الـتحقـق من عــدالــة تــوزيع المـنح
ـــــة ـــــدولــي والمــــســـــاعـــــدات والقـــــروض ال
بمـــــــــوجــــب اســــتـحـقـــــــــاق الاقـــــــــالــــيــــم
والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . 

ثـانيا: التحقـق من الاستخدام الامثل
للموارد المالية الاتحادية واقتسامها . 
ثالثـا: ضمان الـشفافيـة والعدالـة عند
تخصيص الامـوال لحكومـات الاقاليم
او المحافظات على وفق نسب مقررة . 

المادة)105( : 
ـــــؤســــس مـجلــــس يــــســمـــــى مـجلــــس ي
الخـــدمـــة العـــامـــة الاتحـــاديـــة يـتـــولـــى
ــــوظــيفـــــة العــــامــــة تــنــظــيــم شــــؤون ال
الاتحاديـة بما فيهـا التعيين والتـرقية،
وينظـم تكوينه واختصاصاته بقانون .

المادة)106( : 
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دورة واحـــــــدة لاحـقـــــــة لـــنـفـــــــاذ هـــــــذا
الدستور.

ثانيا:
أ-يـنــتخـب مـجلـــس الـنــــواب رئـيـــســــا
للـدولـة ونـائـبين له يـؤلفــون مجلـسـا
ــــاســــة( يــتــم ــــرئ يــــســمــــى)مـجلــــس ال
انـتخـــابه بقــائـمــة واحــدة وبـــاغلـبـيــة

الثلثين.
ب-تـــســــري الاحـكــــام بــــاقــــالــــة رئـيـــس
الجمهـوريـة الـواردة في هـذا الــدستـور

على رئيس واعضاء هيئة الرئاسة.
ج-لمجلـس النـواب اقالـة اي عضـو من
اعـضـــاء مجلــس الــرئــاســة بـــاغلـبـيــة
ثلاثــــة اربــــاع اعــضــــائه بـــسـبـب عــــدم

الكفاءة او النزاهة.
ـــــــو اي مـــنــــصـــب في ـــــــة خـل د-في حـــــــال
مـجلــس الـــرئـــاســـة يـنـتخـب مـجلــس

النواب بثلثي اعضائه بديلا عنه.
ثـــالـثـــا-يــشـتـــرط في اعـضـــاء مجلــس
الرئـاسة ما يشتـرط في عضو مجلس

النواب على ان يكون:
أ-اتم الاربعين عاما من عمره.

ــــة ــــالــــســمعــــة الحــــســن ب-مــتــمــتعــــا ب
والنواهة والاستقامة.

ـــــــرك الحـــــــزب المـــنـحـل قـــبـل ج-قـــــــد ت
سقـوطه بعشـر سنـوات اذا كان عـضوا

فيه.
د-ان لايــكـــــــون قـــــــد شـــــــارك في قـــمـع
الانــتفــــاضــــة في عــــام 1991 والانفــــال
ولــم يقـتــــرف جــــريمــــة بـحق الـــشعـب

العراقي.
رابعا-يتخـذ مجلس الـرئاسـة قراراته
بالاجـماع ويـجوز لاي عـضو ان يـنيب

احد العضوين الاخرين مكانه.
خامسا:

أ-تــــرسـل القــــوانــين والقــــرارات الـتـي
يـسـنهــا مجلــس النــواب الــى مجلـس
الــــرئــــاســــة لغــــرض المــــوافقــــة علــيهــــا
بالاجماع واصدارها خلال عشرة ايام

من تاريخ وصولها اليه.
ب-في حـــالـــة عـــدم مــــوافقـــة مـجلــس
الرئاسـة،تعاد القوانين والقرارات الى
ــــواب لاعــــادة الـنــظــــر في مـجلـــس الـن
النـواحي المعتـرض عليهـا والتصـويت
عـليهـا بـالاغلـبيـة وتـرسل ثــانيـة الـى

مجلس الرئاسة للموافقة عليها.
ج-في حــــالــــة عــــدم مــــوافقــــة مـجلـــس
الـــرئـــاســـة علـــى القـــوانـين والقـــرارات
ثـــانـيـــة خلال عــشـــرة ايـــام مـن تـــاريخ
ــــى مـجلــــس وصـــــولهــــا الــيـه تعــــاد ال
النــواب الــذي له ان يقــرهــا بــاغلـبيــة
ثلاثـــة اخـمـــاس عـــدد اعــضــــائه،غـيـــر
قــــابلــــة للاعـتــــراض ويعـــد مــصـــادقـــا

عليها.
ســــادســــا:يمــــارس مـجلـــس الــــرئــــاســــة
ـــــــة صـلاحـــيـــــــات رئـــيـــــس الجـــمـهـــــــوري
المـنـصـــوص علـيهــا في هــذا الــدسـتــور
الـى حين صـدور قـرار مجلـس النـواب
المـنــصــــوص علــيه في الـبـنــــد اولا مـن

هذه المادة .
المادة)149(:

اولا-تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ
الخطـوات اللازمـة لاسـتكمـال تـنفيـذ
متطـلبات المادة)58( بكـل فقراتها من
ــــــة ــــــة الـعــــــراقــي ــــــدول ــــــون ادارة ال قــــــان

للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.
ثانـيا-المسـؤولية الملقـاة على الـسلطة
الـتنـفيـذيــة في الحكـومـة الانـتقــاليـة
والمـنـصـــوص علـيهـــا في المـــادة)58(مـن
ــــــة ــــــة الـعــــــراقــي ــــــدول ــــــون ادارة ال قــــــان
للمـرحلــة الانتقــاليــة تمتـد وتـسـتمـر
الـــى الـــسلــطـــة الـتـنفـيـــذيــــة علـــى ان
تــنجــــز كــــاملــــة)الـتــطـبــيع،الاحــصــــاء
ــــــاســـتفــتــــــاء في كــــــركــــــوك وتــنـــتهــي ب
ــــازع علــيهــــا ــــاطق الاخــــرى المـتـن والمـن
لـتحـــديـــد ارادة مـــواطـنـيهـــا( في مـــدة

اقصاها 31/ 12/ .2007
المادة)150(:

يــسـتـمـــر العـمل بـــالقـــوانـين الـتـي تم
تـشـــريعهــا في اقلـيم كـــوردستـــان منــذ
عــام 1992 وتعـتبــر القــرارات المـتخــذة
من قبل حكومة اقليم كوردستان-بما
فيهـا قـرارات المحــاكم والعقـود-نـافـذة
المـفعـــــول مـــــا لــم يــتـــم تعـــــديـلهـــــا او
الـغـــــــاؤهـــــــا حـــــســـب قـــــــوانـــين اقـلـــيـــم
كــوردستــان من قـبل الجهــة المختـصـة

فيها،مالم تكن مخالفة للدستور.
المادة)151(:

تخـصـص نــسـبـــة مـن المقـــاعــــد لاتقل
عـن 25% لمـــشــــاركــــة المــــرأة في مـجلـــس

النواب.
المادة)152(:

يلغــى قــانــون ادارة الــدولــة العـــراقيــة
لـلمــرحلــة الانـتقــاليــة وملحقـه عنــد
قيام الحكـومة الجـديدة،بـاستثنـاء ما
ورد في الـفـقـــــــــرة)أ( مــــن المـــــــــادة )53(
والمـــادة)58( مـن قـــانـــون ادارة الـــدولـــة

للمرحلة الانتقالية .
المادة)153(:

يعد هـذا الدستـور نافذا بعـد موافقة
ــــالاســتفــتـــــاء العــــام الــــشعــب علــيه ب
ونشره في الجريدة الرسمية،وانتخاب

مجلس النواب بموجبه.  
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رابعــا-لايجــوز اجــراء اي تعـــديل علــى
ـــــدســتـــــور بمـــــا يــنـــتقـــص مــن مـــــواد ال
صلاحــيــــات الاقــــالــيــم الــتــي لاتـكــــون
داخلـة ضمن الاختصاصـات الحصرية
للـــسلــطــــات الاتحــــاديــــة الا بمــــوافقــــة
الـسلطـة التشـريعيـة في الاقليـم المعني
وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام.
خامسـا-يعد التعـديل نافـذا من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية.
المادة)137(:

لايجــوز لــرئـيــس الجـمهــوريــة ورئـيــس
ــــــوزراء ورئــيــــس ــــس ال واعـــضــــــاء مـجل
مـجلـــس الـنــــواب ونــــائـبــيه واعــضــــائه
واعضـاء السلـطة القـضائيـة واصحاب
الدرجات الخاصة ان يستغلوا نفوذهم
في ان يـشتـروا او يـستـأجـروا شـيئــا من
امـوال الـدولـة او ان يـؤجـروا او يـبيعـوا
لهـا شيـئا مـن اموالهـم او ان يقاضـوها
عـليهــا او ان يبـرمـوا مع الـدولـة عقـدا
ـــــــوصـفـهـــم مـلـــتـــــــزمـــين او مـــــــورديـــن ب

اومقاولين.
المادة)138(:

تـصــدر القـوانـين والاحكــام القـضــائيـة
باسم الشعب.

المادة)139(:
تنـشـر القـوانين في الجـريـدة الـرسـميـة
،ويعـمل بهــا مـن تـــاريخ نــشــرهــا،مــالـم

ينص على خلاف ذلك.
المادة)140(:

تـبقــى الـتــشـــريعــات الـنــافـــذة معـمــولا
بهــا،مــا لـم تلغ او تعــدل وفقــا لاحكــام

هذا الدستور.
المادة)141(:

كل اســتفـتــــاء وارد في هــــذا الــــدسـتــــور
يكــون صحـيحـا بــالاغلـبيــة البــسيـطـة
للـمـصــوتـين مــالـم يـنــص علـــى خلاف

ذلك.
الفصل الثاني

الاحكام الانتقالية
المادة)142(:

اولا-تـكفل الـــدولـــة رعـــايـــة الـــسجـنـــاء
السـياسيين والمتـضررين من المـمارسات

التعسفية للنظام الدكتاتوري المباد.
ثـــانـيــــا-تكـفل الـــدولــــة تعـــويــض اســـر
الـشهــداء والمـصــابـين نتـيجـــة الاعمــال

الارهابية.
ثـــالثـــا-ينــظم مــا ورد في الـبنـــدين اولا

وثانيا من هذه المادة بقانون.
المادة)143(:

يعـتـمــــد مـجلـــس الـنــــواب في جلـــســته
الاولـــى الـنـظـــام الـــداخلــي للجـمعـيـــة
الـوطنـية الانـتقالـية،لحـين اقرار نـظام

داخلي له.
المادة)144(:

تـسـتمــر المحـكمــة الجنــائيــة العــراقيــة
الـعلـيــــا بــــاعـمــــالهــــا بــــوصـفهــــا هـيــــأة
قضــائيـة مـسـتقلـة بـالـنظـر في جــرائم
ــــاد ورمــــوزه ــــوري المـب ــــدكـتــــات الحـكـم ال
ولمجلـس النـواب الغـاؤهـا بقـانـون بعـد

اكمال اعمالها .
المادة )145(:

اولا- تــواصل الهـيئـة الـوطـنيـة الـعليـا
لاجـتـثـــاث الـبعـث اعـمـــالهـــا بــــوصفهـــا
هيـئة مستقلة وبالـتنسيق مع السلطة
القـضــائـيـــة والاجهــزة الـتـنفـيــذيــة في
اطـــــار القــــوانــين المــنـــظــمـــــة لعــمـلهــــا

وترتبط بمجلس النواب.
ثـانيـا-لمجلـس النـواب حل هـذه الـهيئـة
بعــد انـتهـــاء مهـمـتهــا بـــاغلـبـيـــة ثلـثـي

اعضائها .
ثالثا-يشترط في المرشح لمنصب رئيس
الجـمهــوريـــة ورئيـس واعـضــاء مجلـس
ــــس ــــــوزراء ورئــيــــس واعـــضــــــاء مـجل ال
ــــس ـــــواب ورئــيــــس واعـــضـــــاء مـجل الــن
الاتحـاد والمـواقع المـتنـاظـرة في الاقلـيم
واعضـاء الهيئـات القضـائية والمـناصب
الاخــرى المــشـمــولــة بــاجـتـثــاث الـبعـث
وفقــا للقـانــون ان يكــون غيـر مــشمـول

باحكام اجتثاث البعث.
ــــالــــشــــروط رابعــــا-يــــســتــمـــــر العــمل ب
المذكـورة في البـند)ثـالثـا(من هـذه المادة

مالم يلغ بقانون .
المادة)146(:

ــــة ــــة دعـــــاوى الملـكــي ـــــواصل هــيــئ اولا-ت
اعـمــــالهـــا بـــوصـفهـــا هـيـئـــة مــسـتـقلـــة
وبــالـتنـسـيق مع الــسلـطــة القـضـــائيــة
والاجهــزة الـتنـفيــذيــة وفقـــا للقــانــون

وترتبط بمجلس النواب.
ثــــانـيــــا-لمجلـــس الـنــــواب حـل الهـيـئــــة

باغلبية ثلثي اعضائه.
المادة)147(:

يــؤجل العـمل بــاحكــام المــواد الخــاصــة
بمجلــس الاتحــاد ايـنـمــا وردت في هــذا
الـــدسـتـــور الـــى حـين صـــدور قـــرار مـن
مجلــس النــواب بــاغلـبيــة الـثلـثين وفي
دورته الانتخابية الثانية التي يعقدها

بعد نفاذ هذا الدستور.
المادة)148(:

ــــــــــــس ـــــيــــــــــــــــر )مــجــل اولا-يــحــل تــعـــــب
ــــــر)رئــيــــس ــــــاســــــة(مـحـل تـعــبــي ــــــرئ ال
ـــــة( ايــنــمـــــا ورد في هـــــذا الجـــمهـــــوري
الــــدسـتــــور ويعــــاد العــمل بــــالاحـكــــام
الخـــاصـــة بـــرئـيــس الجـمهـــوريـــة بعـــد
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المادة)126(:
ــــوزراء مــن رئــيـــس يــتــــألف مـجلـــس ال
المجـلس ومن عـدد من الـوزراء حسبـما

يحدده دستور الاقليم.
المادة)127(:

يمـــارس مجلــس الــوزراء الـصلاحـيــات
المخولة له بموجب دستور الاقليم.

المادة)128(:
ـــــــرادات الاقـلـــيـــم مـــن اولا-تـــتــكـــــــون اي
الحـصـــة المقـــررة مـن المـــوازنـــة العـــامـــة

للدولة ومن موارد الاقليم المحلية.
ــــا-يقــــوم مـجلــــس وزراء الاقلـيـم ثــــانـي
بـــاعـــداد المـــوازنـــة الــسـنـــويـــة لـلاقلـيـم
والحـساب الختـامي ويصـدر بها قـانون
مـن المجلـس الــوطـنـي للاقلـيـم ويقــوم
مجلـس وزراء الاقليـم بتـسلـيم نـسخـة
من المـوازنة الـعامـة للاقليم والحـساب
الخـتامي لـوزارة الماليـة الاتحاديـة بعد
مـصـــادقـــة المجلــس الـــوطـنــي للاقلـيـم

عليهما.
المادة)129(:

تخــتـــص حـكــــومـــــة الاقلــيــم بــكل مــــا
تـتــطلــبه ادارة الاقلـيـم وبـــوجه خـــاص
انـشــاء وتنـظـيم قــوى الامن الــداخـلي
لـلاقلـيـم كـــالــشـــرطـــة والامـن وحـــرس

الاقليم.
الفصل الثالث 

السلطة القضائية للاقليم
المادة)130(:

تتكون السـلطة القضائية للاقليم من
مجلس قضاء الاقليم والمحاكم ودوائر
الادعـــاء العـــام وتعـــد مـحكـمـــة تمـيـيـــز

الاقليم اعلى سلطة قضائية فيه .
المادة)131(:

ــــــواع المحــــــاكــم ودرجــــــاتـهــــــا تــنــــظــم ان
واخـتــصـــاصــــاتهــــا بقـــانـــون الـــسلــطـــة
الـقضــائيـة للاقلـيم علــى الا يتعـارض

مع هذا الدستور .
الفصل الرابع

المحافظات التي لم تنتظم في
اقليم

المادة)132(:
اولا-تـتكــون المحــافـظـــات من عـــدد من

الاقضية والنواحي والقرى .
ثــــانـيــــا-تمــنح المحــــافــظــــات الـتـي لـم
تـنتظـم في اقليم الـصلاحيـات الادارية
والمـاليـة الواسـعة بمـا يمكنهـا من ادارة
نفــسهـــا علـــى وفق مـبـــدأ اللامــركــزيــة

الادارية وينظم ذلك بقانون .
ثــالـثـــا-يعــد المحــافـظ الــذي يـنـتخـبه
مجلس   المحافظة الرئيس التنفيذي
ــــــى في المحــــــافــــظــــــة لمـــمــــــارســــــة الاعـل
ــــــاتـه المخــــــول بـهــــــا مـــن قـــبـل صـلاحـــي

المجلس .
رابعــا-ينـظم بقـانــون انتخـاب مجلـس

المحافظة والمحافظ وصلاحيتهما .
خـامـسـا-لايخـضع مجلـس المحــافظـة
لــسـيــطـــرة او اشـــراف ايـــة وزارة او ايـــة
جهــة غيـر مـرتـبطـة بــوزارة وله مــاليـة

مستقلة.
المادة)133(:

يجــــوز تفــــويــض سلــطــــات الحـكــــومــــة
الاتحــاديــة للـمحــافـظــات او بـــالعكـس
وبمـــــوافقــــة الـــطــــرفــين ويــنـــظــم ذلـك

بقانون.
الفصل الخامس

العاصمة
المادة)134(:

بغـــداد بحـــدودهـــا الـبلـــديـــة عـــاصـمـــة
جـمهـــوريـــة العـــراق،وتمــثل بحـــدودهـــا
الادارية محـافظـة بغداد،ويـنظم وضع

العاصمة بقانون.
الفصل السادس 
الادارات المحلية

المادة)135(:
يضمن هـذا الدستـور الحقوق الادارية
والــسيـــاسيــة والـثقـــافيــة والـتعـليـميــة
لــلــقـــــــــــــــــــومـــــــيـــــــــــــــــــات المخـــــــتــلــفـــــــــــــــــــة
ـــــتـــــــــــــــركـــــمـــــــــــــــان،والــــكــلــــــــــــــــــــدان كـــــــــــــــال
ــــــــات ــــــــر المــكــــــــون والاشــــــــوريـــين،وســــــــائ

الاخرى،وينظم ذلك بقانون.
الباب السادس 

الاحكام الختامية والانتقالية
الفصل الاول

الاحكام الختامية
المادة)136(:

اولا-لــــرئـيـــس الجــمهــــوريــــة ومـجلـــس
الـوزراء مجـتمعـين او لخمـس )  1 /5(
اعضـاء مجلـس النـواب،اقتـراح تعـديل

الدستور.
ثـانيا-لايجوز تعديل المبادئ الاساسية
الواردة في الباب الاول من الدستور،الا
ـــــتـــــين ـــــي ـــــتــخـــــــــــــــاب ـــــين ان بــعـــــــــــــــد دورت
متعـاقـبتـين،وبنـاء علـى مـوافقـة ثلـثي
اعـضاء مجـلس النـواب عليه،ومـوافقة
الــشعب بـالاسـتفتــاء العـام ومـصـادقـة

رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
ثــالـثــا-لايجــوز تعــديل المــواد الاخــرى
غيـر المـنصــوص عليهـا في الـبنـد ثـانيـا
من هــذه المــادة الا بعــد مــوافقــة ثلـثي
اعـضاء مجـلس النـواب عليه،ومـوافقة
الــشعب بـالاسـتفتــاء العـام،ومـصـادقـة

رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
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الـعــــــــراق مـــن عــــــــاصـــمــــــــة واقــــــــالـــيـــم
ومحافـظات لامـركزيـة وادارات محلـية

.
المادة)114(:

اولا-تتكـون الاقــاليـم من محــافظـة او
اكــثــــــر،ويـحـق لاقـلــيــمــين او اكــثــــــر ان

ينتظموا في اقليم واحد.
ثــانيــا-يحق لمحــافـظــة او اكثــر تكــوين
اقلـيـم بـنـــاء علـــى طلـب بـــالاسـتفـتـــاء

عليه يقدم باحدى طريقتين:
أ-طلـب مـن ثلـث اعــضــــاء كل مـجلــس
مـن مجـــالــس المحـــافـظـــات الـتـي تـــروم

تكوين الاقليم.
ــــــاخــبــين في ــــشــــــر الــن ب-طـلــب مــن عُ
المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

ثالثا-
أ-يجــــرى الاســتفـتــــاء العــــام مـن قــبل
سكان المحـافظـات المعنيـة بشـأن ما ورد
في الـبـنـــد)اولا(مـن هـــذه المــــادة،ويكـــون
الاســـتفــتـــــاء في مــــــدة دورة مجـــــالــــس
المحــافـظــات،ويعــد الاستـفتــاء نــاجحــا

بموافقة اغلبية المصوتين.
ب-لايعاد الاسـتفتاء مـرة اخرى،الا اذا
تقــــدم ثلـثــــا اعــضــــاء كل مـجلـــس مـن
مجــــالـــس المحــــافــظــــات،او ربع سـكــــان
ـــــشـــــــأن لــــطـلـــب المحـــــــافــــظـــــــات ذات ال

الاستفتاء مجددا.

المادة)115(:
تـتكون سلطـات الاقاليم من الـسلطات

التشريعية والتنفيذية والقضائية.
المادة)116(:

اولا-لحـكـــــومـــــات الاقـــــالــيـــم الحق في
ممــــارســــة الــــسلــطــــات الــتـــشــــريعــيــــة
والـتـنفـيــذيــة والقـضــائـيــة وفقــا لهــذا
الـــدسـتـــور بـــاسـتـثـنـــاء مـــا ورد فـيه مـن
اخـتــصـــاصـــات حــصـــريــــة للـــسلــطـــات

الاتحادية.
ثــانـيـــا-يحق لــسلـطــة الاقلـيـم تعــديل
تـطبـيق القـانـون الاتحـادي في الاقلـيم
في حــالــة وجــود تنــاقـض بـين القــانــون
الاتحـادي وقـانـون الاقـليـم بخـصـوص
مــســـالـــة لاتــــدخل في الاخـتــصـــاصـــات

الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثــالثـا-يجـوز تفــويض الـسـلطـات الـتي
ــــى ــــة ال تمــــارس الحـكــــومــــة الاتحــــادي
ــــــمــــــيـــــــــــــــــة ــــــي الحــــكـــــــــــــــــومـــــــــــــــــات الاقــل

وبالعكس،بموافقة الحكومتين.
رابعـا-تخصص للاقـاليم حـصة عـادلة
من الايـرادات المحصلـة اتحاديـا ،تكفي
للقـيام بـاعبـائها وواجـباتهـا مع الاخذ

بنظر الاعتبار مواردها وحاجاتها.
خـــامــســـا-تـــؤســـس مكـــاتـب للاقـــالـيـم
والمحــافـظــات في الــسفــارات والـبعـثــات
الدبلومـاسية لمتابعة الـشؤون الثقافية

والاجتماعية والتنمية المحلية.
الفصل الاول

السلطة التشريعية للاقليم
المادة)117(:

تـتكـون الـسلـطــة التـشـريـعيــة للاقلـيم
مـن مـجلـــس واحــــد يـــسـمــــى المجلـــس

الوطني للاقليم.
المادة)118(:

ــــوطــنــي يــنــتخــب اعـــضـــــاء المجلــــس ال
للاقلـيم مـن سكــان الاقلـيم بــالاقتـراع

العام السري المباشر.
المادة)119(:

اولا-يقـــوم المجلــس الـــوطـنــي للاقلـيـم
ــــيــــم،وســــن ـــــــــــــوضـع دســــتـــــــــــــور الاقـل ب
القــــوانــين،بمــــا لايـــتعـــــارض مع هــــذا

الدستور.
ثـــانـيــــا-يعـــرض دسـتــــور الاقلـيـم علـــى
سكـان الاقليم لـلاستفتـاء عليه ،ويعـد
نــافــذا بعــد مــوافقــة مــواطنـي الاقلـيم
علـيه بـــالاغلـبـيــة،ونــشــره في الجــريــدة

الرسمية.
الفصل الثاني

السلطة التنفيذية للاقليم
المادة)120(:

تتكون السلطة التنفيذية للاقليم من
رئيس الاقليم،ومجلس وزراء الاقليم.

المادة)121(:
تمــارس الـسلـطــة الـتنـفيــذيــة للاقلـيم
ـــــة لهــــا جــمـــيع الــــصلاحــيــــات المخــــول
بمـوجب دستور الاقليـم،بما لايتعارض

مع هذا الدستور.
اولا: رئيس الاقليم

المادة)122(:
رئيـس الاقليم هـو الـرئـيس الـتنفيـذي

الاعلى في الاقليم.
المادة)123(:

ــــــى وفق يــنـــتخــب رئــيــــس الاقلــيـــم عل
دستور الاقليم.

المادة)124(
يــنـــظــم دســتـــــور الاقلــيـــم صلاحــيــــات
رئـيــــس الاقلـيـم والــــسلــطــــات المقــــررة
للهـيئــات الـــدستــوريــة الاقـليـميــة بمــا

لايتعارض مع هذا الدستور.
ثانيا: مجلس وزراء الاقليم

المادة)125(:
مـجلس الـوزراء هــو الهيئـة الـتنفيـذيـة
ــــا في الاقلـيـم،يمــــارس سلــطــــاته الـعلـي

تحت اشراف وتوجيه رئيس الاقليم.
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يجــــوز اســتحــــداث هـيـئــــات مـــسـتـقلــــة
اخــــرى حــــســب الحــــاجــــة والـــضــــرورة

بقانون . 
الباب الرابع 

اختصاصات السلطات الاتحادية 
المادة)107( : 

تحـــافـظ الـــسلـطـــات الاتحـــاديـــة علـــى
وحـــــدة العـــــراق وسلامـــته واســـتقـلاله
ــــــديمقـــــراطــي ــــــادته ونـــظــــــامه ال وســي

الاتحادي . 
المادة)108(: 

ـــــــة ـــــسـلــــطـــــــات الاتحـــــــادي تـخـــتــــص ال
بالاختصاصات الحصرية الاتية : 

ــــــة ــــــاســــــة الخــــــارجــي ــــســي اولا: رســم ال
والـتـمـثـيل الـــدبلـــومـــاسـي والـتفـــاوض
بـشأن المـعاهـدات والاتفـاقيـات الدولـية
وسيـاسـات الاقتـراض والتـوقـيع عليهـا
وابـرامهـا ورسم الـسيـاسـة الاقـتصـاديـة

والتجارية الخارجية السيادية . 
ثــانـيـــا: وضع سـيــاســة الامـن الــوطـنـي
وتـنفـيــذهــا، بمـــا في ذلك انـشــاء قــوات
مـــسـلحــــة وادارتهــــا لـتــــأمـين حـمــــايــــة
وضـمــان امـن حـــدود العــراق، والــدفــاع

عنه . 
ـــــة ـــــالــي ـــــاســـــة الم ثـــــالــثـــــا : رســم الــــســي
والـكمـــركيــة واصــدار العـملـــة وتنـظـيم
ــــر حــــدود ــــة عــب ــــاســــة الــتجــــاري الـــســي
الاقاليم والمحـافظات في العراق ووضع
ــــة ورســم ــــدول ـــــة العــــامـــــة لل ــــزانــي المــي
السياسة النقديـة وانشاء بنك مركزي

وادارته . 
رابعـا: تنظـيم امور المقـاييس والمـكاييل

والاوزان . 
خــــامـــســــا: تـنــظـيـم امــــور الجـنـــسـيــــة
والــتجــنـــس والاقــــامــــة وحق الـلجــــوء

السياسي . 
ســـادســـا: تـنــظـيـم سـيـــاســـة الـتـــرددات

البثية والبريد . 
ســابعــا: وضع مـشـروع المـوازنــة العـامـة

والاستثمارية . 
ثــامنـا: تـخطـيط الـسيـاسـات المـتعلقـة
ـــــاه مــن خــــــارج العـــــراق بمـــصـــــادر المــي
وضـمـــان مـنـــاسـيـب تــــدفق المـيـــاه الـــى
العـراق، علــى وفق القــوانين والاعـراف

الدولية . 
ــــاسعــــا: الاحــصــــاء والــتعــــداد العــــام ت

للسكان . 
المادة)109(: 

الـنفــط والغــاز هـمـــا ملـك كل الــشعـب
العراقي في كل الاقاليم والمحافظات . 

المادة)110( : 
اولا: تقـوم الحكـومـة الاتحـاديـة بـادارة
النفـط والغـاز المـستخــرج من الحقـول
ــــــة مـع حـكــــــومــــــات الاقـلــيــم الحــــــالــي
والمحـــافــظـــات المـنــتجــــة علـــى ان تـــوزع
وارداتهــا بــشـكل مـنـصف يـتـنــاسـب مع
الـتــــوزيع الــــسكـــانـي في جـمـيـع انحـــاء
ـــــد حـــصـــــة لفــتـــــرة الــبـلاد، مع تحـــــدي
محــــددة للاقــــالـيـم المـتــضــــررة والـتـي
حـرمـت منـه بصــورة مجحفـة مـن قبل
الـنـظــام الــســـابق والـتـي تـضـــررت بعــد
ذلـك بمــــا يــــؤمـن الـتـنـمـيــــة المـتــــوازنــــة
للـمنـاطـق المختلفـة من الـبلاد وينـظم

ذلك بقانون . 
ثــــانـيــــا: تقــــوم الحـكــــومــــة الاتحــــاديــــة
وحـكــــومــــات الاقــــالـيـم والمحــــافــظــــات
ــــاســــات ــــرســم الــــســي المــنـــتجـــــة معــــا ب
الاستـراتـيجيــة اللازمــة لتـطـويـرثـروة
النفـط والغاز بمـا يحقق اعلى مـنفعة
للــــشعــب العــــراقــي معــتــمــــدة احــــدث
ــــادئ الــــســــوق وتــــشجــيع تقــنــيــــات مــب

الاستثمار . 
المادة)111(: 

ـــــــيـــه في ـــــــنـــــــــــص عـــل ـــــــم ي كـــل مــــــــــــــــــــا ل
الاختـصـاصـات الحـصـريــة للـسلـطـات
ــــــات ــــــة تـكــــــون مــن صـلاحــي الاتحــــــادي
ــــــات الاخــــــرى الاقــــــالــيــم والــــصـلاحــي
المــشـتـــركـــة بــين الحكـــومـــة الاتحـــاديـــة
ـــــة الخلاف تـكــــون والاقــــالــيــم في حــــال

الاولوية لقانون الاقليم . 
المادة)112( : 

تكـون الاخـتصـاصــات الاتيـة مـشتـركـة
بـين الـــسلـطـــات الاتحـــاديـــة وسلـطـــات

الاقاليم : 
اولا: ادارة وتنظيم الكمـارك بالتنسيق
مع حـكــــومـــــة الاقلــيــم، ويــنـــظــم ذلـك

بقانون . 
ــــا: تــنـــظــيــم مـــصــــادر الـــطــــاقــــة ثــــانــي

الكهربائية الرئيسة وتوزيعها . 
ثالـثا: رسـم السـياسـة البـيئيـة لضـمان
حمـايـة الـبيئـة مـن التلـوث والمحـافظـة
على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم . 
ـــــة ـــــاســـــات الــتــنــمــي رابعـــــا : رســم ســي

والتخطيط العام . 
خـــامــســـا: رسـم الــسـيـــاســـة الــصحـيـــة

العامة بالتعاون مع الاقاليم . 
ســـادســـا: رسـم الــسـيـــاســـة الــتعلـيـمـيـــة
ــــة العــــامــــة بــــالـتـــشــــاور مع والـتــــربــــوي

الاقاليم . 
الباب الخامس

سلطات الاقاليم
المادة)113(:

يتكـون النـظام الاتحـادي في جمهـورية
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العدد )473( الخميس)25( اب 2005

NO (473)Thu. (25) August


